الطعن رقم 696 لسنة 45 ق - جلسة 5-5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار
- الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلانا مطلقا لا يغير من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد و إنتفاع المستأجر بالعين .


القاعدة
‍   1- تحديد أجرة الأماكن هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخلفها و أن الإتفاق على أجرة تجاوزت الحد الأقصى للأجره القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
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و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


- 


تحديد أجرة الأماكن هو 


- 


المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخلفها و أن الإتفاق على 


أجرة تجاوزت الحد الأقصى للأجره القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و يستوى أن يكون الإتفاق 


.


على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة 
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